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رئـيس قـسم القـانون العـام  وسـتاذأ محمود ابوالـسعود/  أستاذى الدكتور

محمد مـاهر /المستشارالدكتور ستاذى أ جامعة عين شمس ، و-بكلية الحقوق

 مـن جهـد  سـيادتهم لمـا قـدموه)نائب رئيس مجلـس الدولـة ( ينابوالعني

  .ناقشة هذه الرسالة لم رشادإو

  .الجزاء خير عنا ميجزيه أن - تعالى– االله واسأل

  

  الباحث
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َ َ َ

النبيلة
َ

إلى والدتي أطال االله بقاءها..
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ِوروح أبى الطاهرة ..
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  )آسر (  و  )  يوسف(..ائىإلى إبن..ِحصاد حياتي

ٍإلى إخوتي وكل غال ِ..  
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ِ
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 مقدمة

  
رقابــة القــضاء ( تحــت عنــوان  لقــد اخترنــا موضــوع رســالة الــدكتوراه

وذلـك وفقـا لمـا رأينـاه ، )  دراسة مقارنـة -على الجزاءات التأديبية الإداري
من أهمية لهذا الموضـوع فـي ضـوء نـدرة المراجـع بـشأنه سـواء عربيـة أو 

و تقييمــا بالتفــصيل الواجــب الــذى أتتناولــه دراســة مــا بحثــا انجليزيــة، فلــم 
  .يتفق مع مكانته واهميته

فأهمية هذه الدراسة تكمن بلا شك فى أن نظام التأديـب أصـبح الآن 
يمثـــل ضـــرورة لكـــل حيـــاة اجتماعيـــة منظمـــة ، فهـــو يهـــدف لحـــسن ســـير 

غيــر صــلاح الــسلوك اد مــن خــلال تقــويم والمرافــق العامــة بانتظــام واضــطرا
سوى للموظف المنحرف وردعه ومنعه من العودة إلى ارتكاب الخطأ مرة لا

 كالنظـام وذلك من خلال ما يوقع عليه من جزاءات تأديبية ، فهـو، أخرى 
والنظـــام المـــدني لحمايـــة ، الجنـــائي يمثـــل أداة لحمايـــة الحقـــوق العامـــة 

، فهــو مقتــرن بالنظــام الــوظيفي فــلا يتــصور أن يوجــد )الحقــوق الفرديــة(
عند ) الموظف العام(ظام الوظيفي دون نظام تأديبي يحاسب الموظفين الن

 دولـة يتطلـب أيـة النظام الـوظيفي فـى نأكما الوظيفية، همإخلالهم بواجبات
ــأديبي لتنظــيم شــئون المــوظفين لتحقيــق الأهــداف والحفــاظ  وجــود نظــام ت
علـى الانــضباط بـين المــوظفين، فالتأديــب يعـد ضــرورة ملحـة فهــو ينطــوي 

ٕعنـــى التهـــذيب للأخـــلاق والـــردع للأعمـــال المخلـــة واعـــادة النظـــام علـــى م
   .والاستقرار في الجماعة

لــذلك فــإن إخــلال الموظــف بواجباتــه الوظيفيــة ، يعــد جريمــة تأديبيــة 
تعطى للسلطة المختصة الحق فى مجازاته بـالجزاء المناسـب للخطـأ الـذى 

لطة التأديبيـة ارتكبه من بـين الجـزاءات المقـررة قانونـا ، وهنـا تخـضع الـس
يعــد ضــمانة أساســية للموظــف مــن  وهــو مــا" الرقابــة القــضائية "للرقابــة

  .احتمال تعسف السلطة
والتـي توقعهـا الإدارة ، لذلك  فالرقابـة علـى هـذه الجـزاءات التأديبيـة 

أصــبحت تمثــل ضــمانة كبيــرة ه سالف ذكــرالــعلــى موظفيهــا علــى النحــو 
 كمـا أصـبحت  تمثـل ضـمانة وفعالة لرقابة مدى مشروعية هذه الجـزاءات،

در التـزام ـــــفهـي مـص.فـراد تجـاه أجهـزة الإدارة لأأساسية لحريات وحقـوق ا
ــــــــالإدارة ب ـــاحترام إحكـ ـــام القــــ ــرام مبـــ ـــانون واحت ــدأ المــــــــ ة ــــــــــــــشروعيــــــــ
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 بمــا يتــضمنه مــن قواعــد قانونيــة ملزمــة ، فــإذا خالفــت الإدارة بتــصرفاتها
ٕ وانــصاف الموظــف الموقــع ء قراراتهــاحكــام القــانون النافــذة ، يمكــن إلغــاأ

بناء على طلب الموظف الموقـع عليـه  -عليه الجزاء ، كما يحق للقضاء 
ـــا.الجـــزاء  ـــء الجـــزاءاتإلغ ـــويض عنه ـــدأ ا والتع ـــة مب ـــى مخالف  كجـــزاء عل

الموظف ضمانة  فعالة ن هذه الرقابة ساهمت في منح إ فالمشروعية، لذا
  إلـــى الاســـتقرار القـــانوني والنفـــسي لـــه ، ومنـــع إســـاءة اســـتعمال تهـــدف

حكـام لأالسلطة التأديبية من جانب الجهة الإدارية،وضمان الالتزام بتنفيذ ا
خـر لآالقضائية فى هذا الـشأن ، كمـا سـاهمت هـذه الرقابـة علـى الجانـب ا

د مـن خـلال تقـويم فى ضمان حسن سـير المرافـق العامـة بانتظـام واضـطرا
تـه اوالتأكيـد علـى مجاز، قـويم للموظـف المنحـرف الغيـر ح الـسلوك صلاإو

  .وردعه فى حالة ارتكابه المخالفات الوظيفية 
ننــا سنــستعرض فــي هــذه الدراســة لموضــوعات إوانطلاقــا مــن ذلــك  ف

وشاملة تعتبر ضـرورية لفهـم موضـوع الدراسـة ،  الأمـر الـذي ، تفصيلية 
  :لتالي يقتضى منا وضع خطة الدراسة على النحو ا

  :سنقسم الدراسة إلى  بابين 
  ) .الجريمة التأديبية وطبيعتها القانونية(الباب الأول سنتناول فيه 

  ) .الرقابة القضائية على الجزاءات التأديبية(الباب الثاني 
ــــي  ــــاب الأول  ســــنبحث ف ــــى الب ــــة وطبيعتهــــا (وف الجريمــــة التأديبي

ــة ــة فــصولمــن خــلال ) القانوني ــثلاث ــاول فــي الف مفهــوم (صل الأول  ، نتن
فــي التــشريع والفقــه والقــضاء المــصري والفرنــسي ، ) الجريمــة التأديبيــة 

  .ومصادرها ، وأركان الجريمة التأديبية ومدى أمكانية تقنينها 
الــسلطة التأديبيــة والرقابــة الإداريــة علــى ( وفــى الفــصل الثــاني  ســنتناول 
ــــة  ــــة الإداري ــــسلطة المخ، ) الجــــزاءات التأديبي ــــع ودراســــة ال ــــصة بتوقي ت

، ثـــــم دراســـــة الـــــسلطة شـــــبه " الـــــسلطة الرئاســـــية"الجـــــزاءات التأديبيـــــة 
 ضـمانات( سنـستعرض وفـى الفـصل الثالـث ، )مجالس التأديـب (القضائية

لة اءعلـى المـس أو اللاحقـةسـواء الـضمانات الـسابقة ) الجزاءات التأديبيـة
  . وذلك على نحو تفصيلىالتأديبية

الرقابــة القــضائية علــى (لبحــث فــي أمــا فــى البــاب الثــاني ســنتناول ا
مــن خــلال ثلاثــة فــصول ، نتنــاول فــي الفــصل الأول ) الجــزاءات التأديبيــة

وأنواعهـا فـي قـانون العـاملين ) الجزاءات التأديبيـة فـي التـشريع المـصري(
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وفـى بعـض القـوانين الخاصـة بـبعض الفئـات ، والآثـار ، المدنيين بالدولة 
ـــــالق ـــــانونية المـــ يــــع هــــذه الجــــزاءات ، وحــــالات انقــــضاء ترتبة علــــى توقـ

 وفـــى الفـــصل الثـــانى .الجـــزاءات التأديبيـــة والآثـــار المترتبـــة علـــى إلغائهـــا
وبيان النظـام ) حدود الرقابة القضائية على الجزاءات التأديبية ( سنتناول 
بالرقابــة  تحديــد المقــصودثــم رقابــة علــى الجــزاءات التاديبيــة وال ،القــضائى

، وفــى الفــصل الثالــث سنــستعرض ) زايــا والعيــوبالم(القــضائية وتقــديرها
والــذي ســنتناول فيــه الطعــن ) ثــار الإلغــاء القــضائي للجــزاءات التأديبيــة آ(

وفــى ، ن مجــالس التأديــب عــالقــضائي علــى الجــزاءات التأديبيــة الــصادرة 
حكـــام المحكمـــة التأديبيـــة والرقابـــة القـــضائية للمحـــاكم التأديبيـــة علـــى أ

الرقابــة القــضائية للمحكمــة الإداريــة العليــا علــى الجــزاءات التأديبيــة ثــم 
ــام المحــاكم التأديبيــة ، ثــم أخيــرا دراســة الإلغــاء القــضائي للجــزاءات أ حك

  .التأديبية 
  .طار الدراسة المقارنة بين دولة  فرنسا ودولة مصرإكل ذلك في 

ثـــم ســـنتناول فـــي ختـــام دراســـتنا أهـــم النتـــائج والتوصـــيات التـــي قـــد 
  .توصلنا إليها 

  
  نسأل االله تعالى التوفيق ،،،و

  
  
  

  الباحث                                            
عبد الرحيم محمود عمرو / القاضى   



   

  
  

  الباب الأول
  بية وطبيعتها القانونيةيالجريمة التأد
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 الأولالباب 
  الجريمة التأديبية وطبيعتها القانونية

  
البحـث ) التأديبيـةالرقابة على الجـزاءات (تقتضى دراسة موضوع  

بحـث فـى طبيعتهـا القانونيـة ثـم ال، بيةالتأدي فى تحديد مفهوم الجريمة أولا
 مــن التــشريع والفقــه والقــضاء المــصرى والفرنــسى  ، ثــم تنــاول فــى  كــل

ــانالبحــث فــى  ــة أرك ــةومــدى ، الجريمــة التأديبي ــا إمكاني ــدها تقنينه  وتحدي
 تحديد مفهوم السلطة التأديبيـة المختـصة بتوقيـع وأخيراوبيان مصادرها ، 

المختـــصة هنـــا هـــى الـــسلطة  الـــسلطة الجـــزاءات التأديبيـــة  ســـواء كانـــت
 على هذه  الجزاءات الإداريةم مجالس التأديب مع بيان الرقابة أالرئاسية 
مــن  لــديها فــى كــل مــن هــذه الــسلطات علــى المــوظفين الموقعــةالتأديبيــة 

  .مصر وفرنسا 
  

  : على النحو التالى ثلاثة فصول إلىسة وعلى ذلك نقسم هذه الدرا
  

  .لجريمة التأديبية  مفهوم ا :الأولالفصل 
  

 التأديبيةزاءات ج على الالإدارية والرقابة التأديبية السلطة :الفصل الثانى 
   .الإدارية

  .ضمانات الجزاءات التأديبية : الفصل الثالث 
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  :تمهيد 
 المشرع في الأنظمـة القانونيـة الوظيفيـة لى أنإًيجب الإشارة ابتداء 

 إذا ارتكبها الموظف تعد جريمـة تأديبيـة المختلفة لم يحدد المخالفات التي
 للواجبـــات وانتهاكـــا،ًوذلـــك لأن أي فعـــل يعـــد إخـــلالا بـــسير المرفـــق العـــام 

الوظيفيــة التــي تقــع علــى عــاتق الموظــف العــام يبــرر مؤاخذتــه ومجازاتــه 
ًومعاقبته تأديبيا، والواقع أنه إذا كـان مـنح الموظـف العـام بعـض الحقـوق 

فــق العــام، إلــى حــسن ســير أداء الموظــف للمروالمكافــآت والحــوافز يهــدف 
 لــضمان ســير العمــل الإداري، فإنــه مــن ناحيــة دومكافآتــه علــى بــذل الجهــ

همل أو الـذي لـم أخرى يتعين وضع قواعد لردع الموظف الذي يخطئ أو ي
 سـلوكه مقتـضياتفـى   ولـم يحـافظمله بأمانه ودقة أو الذي لم يراع عيؤد

ك نــرى أن الثــواب والجــزاء همــا وجهــان الوظيفــة التــي يــشغلها لــذلوكرامــة 
 وتحقيق المصلحة العامة، لذلك  ،لعملة واحدة لضمان سير العمل الإداري

ــه الوظيفيــة  ــفــإن إخــلال الموظــف بواجبات ــة ت ؤدى إلــى يعــد جريمــة تأديبي
توقيـع الحـق فـى تعطـى للـسلطة المختـصة و، المـسئولية التأديبيـة تحمله 
اختيار الجـزاء المناسـب لخطـأ لها سلطة)  هناالسلطة التأديبية(، والجزاء 

الموظـــف الـــذي ارتكـــب الجريمـــة التأديبيـــة مـــن بـــين الجـــزاءات التأديبيـــة 
 لتـــوفيرًالمقـــررة قانونـــا، وهنـــا تخـــضع الـــسلطة التأديبيـــة لرقابـــة القـــضاء 

ضمانه أساسية للموظف العام لمواجهة احتمـال تعـسف الـسلطة التأديبيـة 
  )١ (.نحوه

 مــن يهــدف لــه ة يقــوم بــأداء المهــام الموكولــ عنــدماالموظف العــامفــ
 ، الثـواب، ويتـوقى توقيـع العقـاب عليـهونيـلتحقيـق المـصلحة العامـة ذلك 

الموظف الذي يقوم بأداء مهام وظيفية سيكافأ، بينمـا الموظـف لعلمه بان 
المهمل فـي عملـه الخـارج علـى مقتـضى واجبـات وظيفتـه سـيتلقى العقـاب 

ــد ــر المــسئولية ث ارتكــب أخطــاء وجــرائم تٕالمناســب، واذا كــان الموظــف ق ي
د تحرك نـوعين آخـرين التأديبية أمام السلطة الإدارية، فإن هذه الأخطاء ق

وهما المـــــسئولية الجنائيـــــة والمـــــسئولية المدنيـــــة، لأن ،مـــــن المـــــسئولية
 تتحــرك إذا مــا شــكل الخطــأ الــذي وقــع منــه المــسئولية الجنائيــة للموظــف

 العقوبـة ررض للعقوبة الجنائية بجواتعي، ف)كالسرقة أو الاختلاس(جريمة 
 إذا كـان الخطـأ المرتكـب المـسئولية المدنيـة للموظـفالتأديبية، كما ترتـب 

                                                 
نبيلــة عبــد الحلــيم، الوظيفــة العامــة، الطبعــة /الــدكتورة يراجــع فــي ذلــك المعنــى  )١(

  .٥٢٤ ص ،١٩٩٢الثانية، 
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وينـتج عنـه إضـرار لـلإدارة أو الأفـراد فهنـا يـسأل ، اًيوليس مرفق، ًشخصيا 
  )١ (.عن هذا الخطأ الشخصي

 نظــام التأديــب يهــدف إلــى مجــازاة العامــل أو نأيتــضح مماســبق و
ــا للانــضباط المو ــة تحقيق ــه مــن جــرائم تأديبي ــا يثبــت ارتكاب ــام عم ًظــف الع

، سير وانتظـام أداء الخـدمات العامـةًوحفاظا على حسن ، الإداري والمالي 
  )٢ (. على يد الأجهزة العامة المختصةنينوتوفير الإنتاج للمواط

 يـــستوعب المـــسئولية التأديبيـــة بأركانهـــا هتنظـــام التأديـــب ودراســـف
  )٣(....."...ٕجريمة تأديبية، وعقوبة تأديبية واجراءات تأديبيةالثلاثة من 

بواجباتــه ة هــو إخــلال العامــل يــمنــاط المــساءلة التأديب نإومــن ثــم فــ
  )٤ (. وأداء مهامها بأمانة ودقةالوظيفية

 اتالإخلال بالواجبـهومحـل المـساءلة التأديبيـةإن وبالتالي يتبين لنـا 
 )٥ (.الوظيفة للعامل

 

  
  

                                                 
 ســليمان محمــد الطمــاوى،/لــدكتورل)  تأديــب الموظــف العــام( كتــابراجــع فــي ذلــك ي)١(

محمـود عـاطف البنـا ، /  دو وما بعـدها،٥٠١، ص )الوجيز في القانون الإداري(و
 ومـــا ٢٧١، ص )مبـــادئ القـــانون الإداري فـــي الأمـــوال العامـــة والوظيفـــة العامـــة(

ماجـد /  دو ،١٩٧٤ طبعة) ظيفة العامةالو(محمد حسنين عبد العال، / دوبعدها، 
محمـد /  دو  ومـا بعـدها،٣٠٦، ص  ١٩٨٢طبعـة ) القانون الإداري(كتاب الحلو،

 رسـالة دكتـوراه، كليـة الحقـوق )المـسئولية التأديبيـة للموظـف العـام( جودت الملـط
قــرارات وأحكــام التأديــب فــي (كتــاب ســمير صــادق، /  المستــشارو بجامعــة القــاهرة،

  ). ١٩٨٥، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )رية العليا الإداانميز
ق، جلــــــسة ٣٢ لــــــسنة ١٤٦٤المحكمــــــة الإداريــــــة العليــــــا، طعــــــن رقــــــم  حكــــــم )٢(

  .١١١١-١١١٠، ص ١٦١، بند ٢، ج٣٤ المجموعة، السنة ١٠/٦/١٩٨٩
 لـسنة ٤/٣/١٩٨٩ق، ٣١ لـسنة ١٦٨٢المحكمة الإدارية العليا، طعـن رقـم  حكم )٣(

  .٦٢٢، ص ٩٢، بند ٢، ج٣٤
ــــم )٤( ــــن  حك ــــا، طع ــــة العلي ــــة الإداري ــــسنة ١٧٣٢المحكم ، ١٧/١٢/١٩٩٦ق ٤١ ل

/ ، د٣٢٥، ص ١١٤، قاعـدة ٤٣ ج– ٩٩٣/١٩٩٧الموسوعة الإداريـة الحديثـة 
  .٢٠٠٥محمد فؤاد عبد الباسط، الجريمة التأديبية في نطاق الوظيفة العامة، 

ق ٣٢  لــــــــسنة٣٢٤٦، ٣٢٤٥ انالمحكمــــــــة الإداريــــــــة العليــــــــا الطعنــــــــ حكــــــــم )٥(
 ص ١٤٤، قاعـــــــدة ٢٩ ج٩٨٥/١٩٩٣، المجموعـــــــة الـــــــسابقة ٢٨/٧/١٩٩٠
محمد فؤاد عبـد الباسـط، الجريمـة التأديبيـة فـي نطـاق الوظيفـة العامـة، / ، د٣٢٨
٢٠٠٥.  
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  :لمخالفة الإدارية والمخالفة الماليةاالفرق بين 
ائم نــــه  لـــيس هنــــاك حـــصر للجــــرأن نوضـــح أفـــى البدايـــة نــــود 

 مخالفة -١(نوعين من المخالفات ولكن يمكن القول بأن هناك . التأديبية
ــة  ــة-٢ –مالي ــة إداري ــى أســاس ) مخالف ــة عل ــوع المخالف ــتم تكييــف ن ، وي
  .الذى يرتكبه الموظف ) لذنبا(طبيعة 

إذ حـدث إهمـال أو تقـصير ترتـب عليـه ):  تكـون ماليـةفالمخالفـة(
حد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات لاضياع حق من الحقوق المالية 

 يقـصد بهـاأو )١ (. لرقابـة الجهـاز المركـزى للمحاسـبات وهنا تخـضع العامة
 مــن مــصالحها الماليــة أو يكــون مــن شــأنه أن يــؤدى بمــصلحةالمــساس 

  )٢(.ذلك
ٕللعامــل وان كانــت تعــد مــن ناحيــة  فــة المنــسوبةوقــد تكــون المخال

ًذنبــا إداريــا لإخــلال العامــل بواجبــات وظيفتــه، كمــا إذا جمــع إلــى وظيفتــه  ً
ًعملا آخر فى جهة أخرى إلا أن ما ارتكبه يعتبر من ناحية أخـرى مخالفـة 

ــة إذا ةماليــة جــسيم ــة المالي  اســتحل وتغلــب علــى تكييــف طبيعتهــا الناحي
 خلال فترة معينة على مرتبين أحدهما من الجهة  لنفسه أن يحصلملالعا

ًالإدارية دون ان يؤدى لها عملا يقابل هذا الأجر ممـا يعـد إهمـالا جـسيما  ً ً
فى أداء واجبات وظيفته مما يترتب عليه ضياع حق مـن الحقـوق الماليـة 

  )٣ (.للدولة وليس مصلحتها المالية
لين يعتبـر إهمال مأمور ضرائب فى فحص دفاتر أحد الممـو: مثال

ًمن قبيل المخالفات المالية الإدارية نظرا لما يترتـب عليـه ضـياع حـق مـن 
  )٤ (.الحقوق المالية للدولة 

إذن معيار التفرقة بين المخالفة المالية والإدارية هـو ضـياع حـق 
  . مالى للجهة الإدارية

                                                 
ق الـــصادر بجلـــسة ٥ لـــسنة ١٣٨٩الإداريـــة العليـــا، الطعـــن رقـــم المحكمـــة حكـــم  )١(

٢/١٠/١٩٦٠.  
ـــم  )٢( ـــن المحكمـــة حك ـــا، الطع ـــة العلي ـــم الإداري ـــسنة ١٧٤رق ـــسة ٨ ل ـــصادر بجل ق ال

٢٦/٢/١٩٦٦.  
ــا فــى الطعــن رقــم المحكمــة  كــمح )٣( ــة العلي ــسنة ٤٩٥الإداري ــسة ٨ ل ق الــصادر بجل

٢٩/١/١٩٦٦.  
ق جلـــــسة ٦ لـــــسنة ٢٤٧٧الإداريـــــة العليـــــا فـــــى الطعـــــن رقـــــم المحكمـــــة حكـــــم  )٤(

٢٩/١/١٩٦٦.  


